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 ملخص 
 
 

ي         ة ف ة بالغ ل أهمي تاجية العم ر وإن ن أج ة بي اس العلاق وع قي ب موض يكتس
ك بسبب ظاهرة الاختلالات الواضحة في العلاقة بين هذين            الاقتصاديات المعاصرة    ، وذل

 .المتغيرين عند المقارنة بين القطاعين الخاص والعام
 

وتتصدى هذه الورقة لقياس هذه العلاقة في الاقتصاد الكويتي، وهي تعتمد في ذلك  
ل           ر العم زئية لعنص تاجية الج ن الإن ة بي ة العلاق طة لدراس ية مبس نهجيات قياس لى م  ع

ك في دراسة العلاقة بين                     لفة، وآذل ي القطاعات الاقتصادية المخت امل ف ومتوسط أجر الع
 . تكلفة العمل لكل وحدة منتجة ومتوسط أجر العامل

 
توى            لى مس توفرة ع اءات الم بيانات والإحص ن ال بذة ع ة ن ت الورق د عرض وق

ي الكويت والتي تتصل بعنصري العمل والأجور              لي والقطاعي ف ، واختارت  الاقتصاد الك
لة إحصاءات الحسابات القومية بوصفها أفضل           نوية للمنشآت وسلس بحوث الس نها ال من بي
تاجية العمل، آما استعرضت                    لياً لمعالجة قضايا الأجور وإن تاحة مح بيانات الم مصادر ال
الورقة جوانب القصور التي تحيط بالبيانات المتوفرة عند استخدامها لغرض قياس العلاقة           

 . جية والأجوربين الإنتا
 

ة من القياسات التي قام بها الباحث وجود اتساق عام في العلاقة                   تنتجت الورق واس
ن آل من الأجور وإنتاجية العمل من جانب وبين الأجور ومتوسط تكلفة الوحدة المنتجة          بي
ي القطاع الخاص، ووجود اختلال أو ضعف في العلاقة بين هذه المتغيرات            من العمل ف

 . لعامفي القطاع ا
 

 
 

  . جامعة الكويت -أستاذ  مساعد ورئيس قسم الاقتصاد آلية العلوم الادارية  * 



 2

 مقدمة
 

نذ بدء الحقبة النفطية حرآة تغيرات واسعة لعبت الثروة             تي م شهد الإقتصاد الكوي
ذه الحرآة سريعة إلى درجة فقدان                     انت ه لورتها ، وآ ا وب ي دفعه يا ف نفطية دورا أساس ال

 وقد . ضروري بين متغيراتها التوازن ال
 

ات الإقتصادية   اعدة المعطي ي ق ائل ف تطور الكمي اله انب ال ذه الحرآة إلى ج تج عن ه ن
ي مستويات الدخل والمعيشة ، عدد من الاختلالات                 تلاحقة ف زيادات الم تماعية ، وال والاج

ثل   لى عناصر م تها ع تملت قائم تي اش كانية ، التضخم الوظي : ال بة الس لل الترآي ي ، خ ف
 .والاعتماد المفرط على دخل النفط 

 
تج خلل الترآيبة السكانية عن تسارع معدلات استقدام قوة العمل الوافدة للنهوض         ن

ليمية          حية والتع تماعية والص ات الاج بلاد والخدم ية لل نية الأساس روعات الب باء مش بأع
نية المحدودة آما ونوعا غير قاد                اعدة الوط انت الق نما آ رة على التصدي   والشخصية ، حي

ا بعد أن اتسعت وتيرة الإنفاق العام على هذه المشروعات إثر تدفق الثروة النفطية على       له
بلاد    ي عام             . ال د شكلت ف دة ق وة العمل الواف انت ق من إجمالي قوة % 75 نحو 1970وآ

ثر من                بة لتصل إلى أآ ذه النس ي الكويت ، وارتفعت ه  ، 1980في عام % 86العمل ف
ام ي ع ك ف دة نحو  . 1990 وآذل ة الواف تاج % 97وتشكل العمال ال الإن الي عم ن إجم م

اديين في البلاد       ال الع 99، آما تشكل نحو ) 1990بحث القوة العاملة بالعينة لعام (والعم
و  %  ناء ، ونح ييد والب اع التش ي قط لين ف لة العام ن جم ي % 95م لين ف لة العام ن جم م

تاجية      لية و    (القطاعات الإن زراعة الصناعة التحوي من جملة العاملين في     % 78ونحو   ) ال
ليم والصحة والخدمات الشخصية            %) 94(أما العمالة الوطنية فيعمل جلها   . خدمات التع

ي قطاعات الخدمات العامة والاجتماعية والمالية والتجارية ، بينما يتوزع الجزء الأآبر      ف
 .  لباقيةمن النسبة المتبقية في وظائف إدارية أو آتابية في القطاعات ا

 
لق          نين إلى خ ل للمواط رص العم توفير ف ة ب تزام الدول ر ، أدى ال انب آخ ن ج م

وظائف عامة في الإدارات والمؤسسات الحكومية لا تقابلها أعباء وظيفية فعلية ، مما أنتج  
ترهلا       ا م ا حكومي ازا وظيفي بة العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي نحو   . جه لغ نس وتب

 . لعمالة الوطنية من جملة ا% 91
 

           وتظهر صورة أخرى من صور الاختلال القطاعي في المساهمة المؤثرة لقطاع           
ي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، إذ تبلغ هذه المساهمة ما بين              ام ف نفط الخ 70 إلى 50ال

ا للتغير في معدلات الإنتاج والأسعار      % ( ا القطاع بينما لا تزيد نسبة العاملين في هذ   ) وفق
تاج الريعي ، والكثافة          % 1عن نحو      بيعة الإن ك بسبب ط لـة، وذل وة العام الي الق من إجم

لقطاع        ة ل ول أن خصوصية هذا القطاع تؤدي إلى ضعف     . الرأسمالية العالي افل الق ومن ن
تغيرات       لى م تمد ع ناتج تع ذا ال ة ه ث قيم ل ، حي ناتج وعنصر العم ة ال ن قيم ة بي العلاق

 . كم بها خارجية يصعب التح
 

ة    ا العام لف أنواعه ات بمخت تأثر أنشطة الخدم نفطية ، تس ر ال ات غي ي القطاع وف
تماعية والمالية والتجارية والشخصية بنحو      من جملة قوة العمل ، بينما يعمل % 70والاج
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بقية فتعمل في القطاعات الإنتاجية                 % 20نحو    بة المت ا النس ناء أمــ ييد والب ي قطاع التش ف
و  ( ي ا % 8نح لية و   ف ناعة التحوي يد  % 2لص زراعة والص ي ال يب  ) . ف تراوح نص وي

 . فقط % 7 و 4القطاعات الإنتاجية من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 
 

وقد ظلت هذه الاختلالات محور ترآيز الخطط الخمسية التنموية التأشيرية الأولى           
ثة    ثانية والثال تح    ) 1990/1991 - 1967/1968(وال ر أن ي لموس   ، من غي دم م قق تق

تها    ي معالج و          .  ف تقدم ه ذا ال ثل ه ق م نة وراء العجز عن تحقي ولعل أحد الأسباب الكام
رآون إلى مخزون الثروة النفطية ذاتها ، باعتبارها صمام أمان لمستقبل هذا الجيل وآل            ال
تمع الكويتي حالة من التهاون في معالجة المشكلات                    ان أن دخل المج لة ، فك ال المقب الأجي

ة الرقابة والمحاسبة ، وانعدام التخطيط الفعال على مستوى       ا ي جدي تراخي ف تفاقمة ، وال لم
ن الجهد والأجر          تزنة بي ة الم دان العلاق ا أدى إلى فق وقد نتج عن . الإقتصاد الوطني ، مم

اآل الرواتب والأجور والمزايا الوظيفية القائمة على أسس علمية أو                   امل لهي اب آ ك غي ذل
ربط      اهيك عن ربطها بالأداء الفعلي لهذه الأعباء              موضوعية ت ة ، ن باء الوظيف .  الأجر بأع

ي    اح ، ف ق  الأرب عيه إلى تحقي ن خلال س ح ، م د نج ال الخاص ق اع الأعم ان قط وإذا آ
تصحيح جزء من الاختلال في العلاقة القائمة بين الجهد والأجر ، فإن القطاع العام، وهو    

ي لة ف دي العام بر للأي بلاد الموظّف الأآ ام 209نحو (  ال و ع نهاية يوني  آلاف موظف ب
ل 1996 ل 3 ، أي موظف لك نين ، أو موظف لك كان 8 مواط ن الس راد م ازال ) أف ، م

يعاني من هوة واسعة تفصل معدلات الأجور السائدة في العديــد من قطاعاته المختلفة عن 
ذه القط                  ي ه لين ف ائد الحدي الصافي للعام ة أو الع تاجية الحدي ولعل أحد أهم     .  اعات   الإن

تخذ القرار في القطاع                         ليب م وة الواسعة ، تغ ذه اله تي تقف وراء استمرار ه ببات ال المس
العام للاعتبارات السياسية والاجتماعية على الاعتبارات الإقتصادية، فأجر الوظيفة العامة 

لجأ إ          أ وي ك لج نفطية ، ولذل ثروة ال د ال ع عوائ بة له أداة من أدوات توزي لى توظيف بالنس
ي الأنشطة العامة ، فخلق بذلك              ازه ف وق حجم العمل المطلوب إنج لين تف داد من العام أع
ة        ن الموازن باب الأول م ات ال ي مخصص يا ف خما تعويض افرا، وتض ا س خما وظيفي تض

 .العامة
 

ي         واء ف يا س ا وتعويض خمة وظيفي ي المتض اع الحكوم طة القط ر أنش ن تقص حي
تاج السلعي، أو ق        تماعية ، أو خدمات السيادة            قطاعات الإن العدل ( طاعات الخدمات الاج

في القيام بأعباء وظائفها ومسؤولياتها تجاه المجتمع       ) والأمن والشؤون الخارجية والدفاع      
ن أجر وإنتاجية الوظيفة العامة أهمية بالغة         ة بي اس العلاق وتحاول . ، يكتسب موضوع قي

ة ، ألا وهي                ذه المهم ة التصدي له ذه الورق اس العلاقة بين الأجر وإنتاجية العمل في        ه قي
تي      ر بالتنويه أن صعوبات آبيرة تقف في طريق هذا                . الاقتصاد الكوي ه من الجدي ر أن غي

النفط والكهرباء والماء والتشييد والبناء (فباستثناء قطاعات الإنتاج السلعي العامة . القياس 
إن قطاعات الخدمات الاجتماعية والخدم       ) والإسكان  75ات الأخرى التي توظف نحو      ، ف

يضاف . من جملة العاملين في القطاع الحكومي ، لا توفر أي بيانات فعلية عن ناتجها % 
بيعة منتجات غالبية قطاعات الخدمات الاجتماعية إنما هي منتجات وسيطة      ك أن ط إلى ذل

اهيم وفرضيات واضحة ومح              ا إلى مف ر آثاره تاج تقدي د ، ويح دة الأم ار بعي . ددة وذات آث
ط على قياس العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل في         ة سينصب فق تمام  الورق إن اه ذا ف ول

 . القطاعات ذات المتغيرات القابلة للقياس
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 المنهجية

 
طة      ية مبس نهجيات قياس تخدام م لى اس اس ع ذا القي ي التصدي له ة ف تمد الورق تع

تغيرين موضع البحث ، وتتمثل ه         ن الم ة بي ذه المنهجيات في دراسة العلاقة لدراسة العلاق
 عدد العاملين في ÷إجمالي الناتج القطاعي (بين الإنتاجية الجزئية لعنصر العمل أي الناتج 

ي دراسة العلاقة بين تكلفة               ) القطاع  ك ف ني ، وآذل ي القطاع المع امل ف ومتوسط أجر الع
امل               تجـة ومتوسط أجر الع دة من د تم قياس تكلفة الع . العمل لكل وح مل لكل وحدة من وق

ة الناتج الإجمالي إنما يمثل وحدة منتجة ،                      نار من قيم ناتج من خلال فرضية أن آل دي ال
دل التعويضات المدفوعة لكل ساعة عمـل تكلفة العمل التي نسبت                       ثل متوسط مع نما م بي

تجة   دات المن ل     (إلى الوح اعـة عم ل س ة لك ات المدفوع الي التعويض ناتج  ÷إجم ة ال  قيم
ي      ني   المحلي ف نهجيات على بساطتها من المنهجيات الشائعة     ) . القطاع المع ذه الم د ه وتع

رغم من وجود طرق قياسية أخرى لبيان العلاقة بين                        ذه المعالجات ، وعلى ال ثل ه ي م ف
ن المتغيرين ، إلا أنها طرق ، لا تحاآي طبيعة البيانات المتاحة آما لا تتناسب وإطار             هذي

اس العلا         ني بقي بحث المع ذا ال ن متغيرين على مستوى الاقتصاد القومي والمستوى    ه ة بي ق
 . القطاعي 
 

تكون الورقة من ثلاثة محاور        الأول يعرض مفهوم إنتاجية العمل والمشكلات      : وت
بيانات المتاحة في الاقتصاد الكويتي ومدى                   ثاني يعرض مشكلة ال اتها ، وال لقة بقياس المتع

ارنة هذه الإنتاجية بالأجور ، أما المحور الثالث       صلاحيتها لقياس إنتاجية العمل أولا ثم مق       
بيانات المتاحة ما يتناسب مع منهجيات القياس المشار إليها أعلاه، ومن ثم                   تقي من ال ، فين
بة على هذا القياس، بما يحقق هدف الورقة وهو التوصل إلى رصد       تائج المترت لخص الن ي

 . تصاد الكويتي لطبيعة العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل في الاق
 

 
 

 إنتاجية العمل
            

دل الناتج بوحداته الطبيعية إلى عنصر أو                 ا مع تاجية بأنه يعرف الاقتصاديون الإن
ويثير هذا التعريف في الحقيقة أسئلة يزيد عددها . عناصر الإنتاج بوحداتها الطبيعية أيضا    

ة مقاسه بوح               ناتج ليس مجرد آمي ات ، فال ره من إجاب ا يوف بيعية بل يتضمن   عم ا الط داته
ة محددة من المحتوى ، فكيف يستساغ، إذن ، النظر إلى                 نة من الجودة ونوعي درجة معي

ي   ب الآل زة الحاس ثال   -أجه بيل الم لى س فها    - ع نة بوص نياتها المتباي ا وتق ل أنماطه  بك
ة   واد الأولي ال والم ل ورأس الم تاج ، هي العم ل عناصر الإن م ه ة ؟ ، ث دات متجانس وح

داع وا نظيم والإب ثل الإدارة والت زاحمها م ا أن ت ق له رى يح ة أخ يطة ، أم أن قائم لوس
   )1(.والابتكار؟

                                                           
)1(  English , Jon and A. Marchione, Productivity : a New Perspective, California Management 

Review , Vol. XXV, No. s, January 1983. 
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ان الإقتصاديون قد ميزوا بين نوعين من قياسات الإنتاجية ، الأول هو قياسات              وآ

 الإنتاجية الجزئية التي 
تاج ، و الثاني هو قي                ناتج إلى عنصر واحد من عناصر الإن ا ال اسات الإنتاجية ينسب فيه

تعددة  ن  Multifactor Productivityذات العناصر الم ثر م ناتج إلى اآ ا ال تي ينسب فيه  ال
لية       تاجية الك ات الإن تاج ، أو قياس ر الإن ن عناص د م ر واح  Total Factorعنص

Productivity         تاجية لية الإن ي العم لة ف ا ليشمل مجمل العناصر الفاع ا أتسع نطاقه .  إذا م
وآان . ام هذه الورقة على أحد قياسات الإنتاجية الجزئية وهو إنتاجية العمل وينصب اهتم  

نطاق الاعتماد على العلاقة بين الناتج وعنصر العمل آمقياس لما اصطلح عليه بالإنتاجية       
ة الأخيرة                     ود الأربع ي العق ات الاقتصادية ف ي الأدبي بيرا ف ا آ د شهد رواج وبالرغم من  . ق

تا        ج ، إستأثر عنصر العمل باهتمام أآبر في هذا الحقل لأسباب           وجود عناصر أخرى للإن
ل   ي لعنصر العم اس الكم هولة القي تها س ي مقدم دة ف ل (ع اعات العم لين وس دد العام ) ع

ع   ي جمي به عنصر العمل ف ذي يلع بير ال دور الك ال ، وال اس عنصر رأس الم ة بقي مقارن
 .مراحل الإنتاج

 
تاجية العمل للحصول            اس إن على مؤشرات آمية لمعدلات التغير في      ويستخدم مقي

ا                    دة اقتصادية م ي وح تاج سلع وخدمات ف بذول لإن أة أو قطاع أو إقتصاد     (العمل الم منش
 . أي على مؤشرات قابلة للمقارنة الزمنية أو المكانية) قومي

 
امل أو بين الناتج وساعة                   ناتج والع ن ال ة بي ي العلاق تغير ف إن ال ا ف ا أشرنا آنف وآم

ل لا  لى    العم ترتب ع ر الم ل يعكس الأث تاج ، ب ي الإن ل ف اهمة العم ع مس ي الواق س ف يقي
تغيرات   ا ال ا فيه الا بم تاج إجم اءة الإن ـجم وآف ي ح ر ف تي تؤث تغيرات ال ن الم مجموعة م
نولوجية ، درجة استغلال الطاقة الإنتاجية ، إقتصاديات الحجم ، رأس المال المستثمر              التك

نظيم          ة ، طريقة ت تاج ، المهارات الإدارية ، فضلاً عن تغير خصائص           ، إحلال الطاق  الإن
لة      وى العام و قبلنا ،  على مضض ،  التعريف الإقتصادي للإنتاجية عموما ،        . الق ولكن ل

بيانات    بيعة ال لق بط نا مشكلات أخرى تتع بقى لدي و خاص ، ت لى نح ل ع تاجية العم ولإن
 .الصالحة لترآيب العلاقة بين الناتج والعمل 

 
 نتاجية العمل قياس إ

 
تاجية العمل ؟                ة إن ي معادل تخدام ف اتج يصلح للاس ناك ثلاثة مستويات     .          أي ن إن ه

ذي       الي ال تاج الإجم بير أدق الإن لي أو بتع الي الك ناتج الإجم و ال ناتج ، الأول ه اس ال لقي
تهلكت    تي اس يطة ال تجات الوس تجة دون خصم المن ات المن لع والخدم ع  الس يتضمن جمي

تاج     خلال    لية الإن تيار على هذا المستوى من القياس ، فإن عنصر               . عم ع الاخ ا وق وإذا م
ابل له يجب أن يكون آليا أيضا بحيث يشمل جميع خدمات العمل الوسيطة مثل     العمل المق

نيون من خارج القطــــاع أو المنشـأة                 ا ف ام بهــــ تي قـ ولـو آــان قياس الناتج    . الصيانة ال
تم على مستوى الإ      نطوي على          ي اس ي ذا المستوى من القي تماد ه إن اع قتصاد القومي ، ف

بررة ، ومـــن ثـــم فــأن خيار الناتج أي السلع النهائية يتفوق              ر م ابيــــة غي ة حس ازدواجي
ار الإنتاج المشتمل على السلع النهائية والوسيطة أيضا             أما على مستوى القطاع   . على خي

ناك خلاف حول أ           أة ، فه ار الإنتاج       أو المنش ة خي بعض أولوي رى ال تويات إذ ي فضل المس
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لــه عنصر العمل في القطاع أو المنشأة مضافا إليه خدمات عنصر العمل من            على أن يقاب
أة، وذلك لأن واحــدا من أهداف قياس إنتاجية العمل هو المفاضلة                 خارج القطاع أو المنش

اءة تشغيلها                 ا لدرجة آف ن القطاعات أو المنشآت وفق ليــــة انتقاء    بي ـل وعم لعنصر العمــ
بينما يرى . عناصر خدمات العمل الإضافية من خارج هذه القطاعات أو المنشآت أيضا               

أة ، لأن      اع أو المنش ل القط ل داخ ن عم ه م ا يقابل ناتج وم ار ال لى خي ترآيز ع رون ال آخ
ا عنصر العمل، في هذا القطاع أو هذه                     تميز بهـ تي ي اءة ال اس الكف  المنشأة ، الهدف هو قي

ة والوسيطة                     ة إضافية على المدخلات من السلع الأولي ي إضفاء قيم ويبدو أن الخيار   . ف
ن      ة بي راض المقارن ته لأغ نها ملاءم ن بي باب م ن الأس دد م لى الأول لع تفوق ع ثاني ي ال
تاجية العمل على مستوى الإقتصاد القومي التي            أة أو القطاع و إن ي المنش تاجية العمل ف إن

رجيح بق ت ا س ناتج أيض ار ال ها بخي ناتج   .  قياس و ال ناتج فه اس ال ثالث لقي توى ال ا المس أم
رة من الإقتصاديين على استخدامه                 د تحفظت جمه فقد رأى جورغنسون .  الصافي ، وق

ا       الي إنم ناتج الإجم ن ال ال م لاك رأس الم م إه ثال، أن خص بيل الم لى س تش، ع وغريلي
ل وم  ن مدخل العم باطيا بي زا اعت ي  يتضمن تميي نا لا نخصم ف ث أن ال حي ل رأس الم دخ

ي العملية الإنتاجية        امل ف تعرض له الع ذي ي ابل الإهلاك ال وفى مسألة الجمع بين   )2(.المق
تاح باستثناء الاعتماد على قيمة المنتجات الخاصة في             لي م ار عم تجات ، لا يوجد خي المن

ة           ة أو القومي بيانات القطاعي ة ال بي     . حال ر ال ة توف ي حال ة على مستوى  ويمكن ف انات الكمي
 . المنشأة استخدام أوزان ترجيحية مناسبة يتم على أساسها جمع المنتجات 

 
من جانب آخر ، ينحصر حل إشكالية انعدام التجانس بين وحدات مدخل العمل في              

ر           ار غي ذا خي ارة ، وه لم والمه ر التع رجحات لعناص بارها م ور باعت لجوء إلى الأج ال
ن ال   ثير م ي آ ا     موضوعي ف ة له تماعية وأخرى لا علاق ل اج حالات، بسبب تدخل عوام

د مستويات الأجور              ي تحدي لعامل ف تاجية ل اءة الإن ويفضل الاعتماد في قياس مدخل . بالكف
لة المشتغلين      Employeesعوضا عن عدد العاملين   Persons engagedالعمل على جم

ن    ر، الذي دون أج لين ب لى العام تغلين ع لة المش تمل جم لية  إذ تش ي العم اهمتهم ف د مس  تع
لون  لون بأجر والعام زئية العام اهمة مدخل العمل بج تاجية جزءا لا ينفصل عن مس الإن

 . بغير أجر 
 

 المحلية درجة مواءمة قاعدة المعلومات 
 لقياسات الأجور والإنتاجية

 
ن      ه م أس ب دد لا ب ت ع ي الكوي اعي ف لي والقط اد الك توى الاقتص لى مس توفر ع        ي

ور أو    سلاس ل والأج ري العم ة بعنص ورة ذات العلاق اءات المنش بيانات والإحص ل ال
 :  أحدهما، ومن أهم هذه السلاسل المتاحة ما يأتي

 
ة  ) 1 ابات   : الحسابات القومي ية للحس زية للإحصاء المجاميع الرئيس تنشر الإدارة المرآ

لة إحصاءات الحسا          ي سلس نويا ف تة س ة والثاب ة بالأسعار الجاري ويتم . بات القومية القومي
ة     ابات القومي تحدة للحس م الم ام الأم ا لتوصيات نظ ابات وفق ذه الحس رات ه داد تقدي . إع

                                                           
)2(  Jorgenson . Dale , Z. Griliches, The Explanation of Productivity Change, The Review of 

Economic Studies, July 1967. P 256. 
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ابات على البيانات التي تشتمل عليها البحوث                  ذه الحس تي تتضمنها ه تقديرات ال تمد ال وتع
ة السنوية مثل بحوث المنشآت ، والحسابات الختامية للدولة ، وإحصاءات التجا      رة الميداني

ا البنك المرآزي ونتائج بحث ميزانية                   تي يعده زان المدفوعات ال ات مي ة ، وبيان الخارجي
الأسرة ، والمجموعة الإحصائية السنوية ، والنشرات السنوية لإحصاءات أسعار الجملة              

اهمة        رآات المس ة والش لوزارات والإدارات الحكومي نوية ل تقارير الس تجزئة ، وال . وال
لة        ذه السلس ة لقياس الإنتاجية في مختلف قطاعات             وتتضمن ه بيانات الملائم بعضا من ال

 قطاعا ، فضلاً عن الناتج المحلي الإجمالي وقيمة         32النشاط الإقتصادي المحلي وعددها     
ا      تغلين به دد المش ات ، و ع ذه القطاع ي ه لين ف ة إلى العام ا .  التعويضات المدفوع آم

د يما لنشاط القطاعات الإقتصادية ب ام تتضمن تقس نذ ع لكية 1983ءا م  على أساس الم
 ).القطاع العام والمشترك و الخاص (
 
بحوث السنوية للمنشآت       ) 2 تتبع الإدارة المرآزية للإحصاء المناهج الدولية المتعلقة       : ال

ية  طة رئيس ة أنش ي أربع آت ف اءات المنش ناعة : بإحص رعيها(الص تخراجية ) بف الاس
ييـد وا ات ، التش لية ، الخدم تجارة والتحوي ناء ، وال رعيها(لب تجزئة ) : بف لة وال . الجم

اس الإنتاجية مثل قيمة              دة لقي ات مفي نوية للمنشآت على بيان بحوث الس تمل نشرات ال وتش
تة    ول الثاب رآة الأص لين ، وح ات العام ة وتعويض افــة والعمال ة المض ناتج والقيمــ ال

ثيرة ات أخرى آ تهلاآات وبيان بر إحصاءات الصنا.  والاس لة وتعت ذه السلس ي ه عــــة ف
ك بفضل الطبيعة             ة مع إحصاءات الأنشطة الأخرى، وذل بيراً، بالمقــارن ة وتع ثر دقـــ اآ

 . التي يتميز بها النشاط الصناعي ، وطول السلسلة الزمنية  لإحصاءات هذا النشاط 
 
ادية ) 3 رات الإقتص ن   :المؤش نية م لة زم اء سلس زية للإحص دت الإدارة المرآ أع

رات ترة  المؤش ن الف نية ع ات الف دلات والعلاق د  . 1992 - 1989 الإقتصادية والمع وق
ي أآتوبر               ــرات ف ذه المؤش وتتضمن النشرة بيانات   .  1995صدرت النشرة الخاصة به

تخدام آل من بيانات الإنتاج  الإجمالي و بيانات             امل باس تغل والع تاجية المش ة عن إن هام
امل من الأ            ة المضافة  ،ونصيب الع جور النقدية ، وساعات العمل السنوية للعامل ،  القيم

ع           طة الأرب ن الأنش اط م ل نش ي آ ك ف افة، وذل ة المض لين إلى القيم ات العام وتعويض
 . الرئيسية المشار إليها في الفقرة الخاصة بالبحوث السنوية للمنشآت 

 
نة   ) 4 لة بالعي وة العام ث الق ن ال   : بح ا ع اء بحوث زية للإحص رت الإدارة المرآ وة أج ق

لة في البلاد بالعينة أربع مرات، الأولى في عام        ، 1983 ، والثانية في عام 1973العام
ام        ي ع ثة ف ام         1988والثال ي ع رابعة ف تراوح حجم العينة التي تشتمل       . 1990 ، وال وي

ن          بحوث بي ذه ال ليها ه ا هو في عام    1435ع  أسرة آما هو 12274 و 1973 أسرة آم
ام      ي ع بحوث حجم قوة العمل ونسبتها إلى السكان ، وتحليل قوة  وتصور هذه ال  . 1990ف

ية والحالة العملية والمستوى التعليمي والاجتماعي           نوع والجنس العمل وتصنيفها حسب ال
لين  لين وبعض خصائصهم ، والعام داد المتعط ر أع نة والنشاط الإقتصادي، وتقدي والمه

 . بوعية لهمبأجر نقدي ومستويات أجورهم ومتوسطات ساعات العمل الأس
 
ة     ) 5 ة الحكومي ر العمال ر حص ية     : تقاري ة الخمس ة الإنمائي داد الخط ال إع من أعم ض

،  تعد الإدارة العامة لشؤون التخطيط في وزارة         99 / 2000  - 95 /1996للسنوات     
تغيرات التي تطرأ على حجم وهيكل العمالة في            تابع وترصد ال ة ت ر دوري تخطيط تقاري ال
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ية ووحدات الجهاز المصرفي، فضلاً عن الشرآات المملوآة للدولة         جميع الجهات الحكوم  
بة        ة بنس تي تساهم الحكوم لك ال وتتضمن هذه التقارير . أو أآثر من رأسمالها % 50أو ت

ات    ية والمجموع ورة بحسب الجنس طة المذآ ي الأنش لة ف وى العام ور الق ات عن تط بيان
و     ن ق حاب م توظف والانس رآة ال ن ح ات ع نية وبيان ية  المه ب الجنس ل بحس ة العم

نية أيضا        ة توزيع هذه التقارير إلا إنها لا تتضمن أي     . والمجموعات المه ورغم محدودي
 .بيانات عن الإنتاج أو الناتج أو تعويضات العمالة 

 
بين مما سبق أن آلا من البحوث السنوية للمنشآت وسلسلة إحصاءات الحسابات               يت

بيانات ثلان أفضل مصادر ال ة تم تاجية القومي ة قضايا الأجور وإن ليا لمعالج تاحة مح  الم
وتجدر الإشارة إلى أن البحوث السنوية للمنشآت تتضمن معظم البيانات التفصيلية  . العمل  

ولا يعتبر الأخير مصدرا مناسبا     . المتعلقة بالعمالة التي يوردها بحث القوة العاملة بالعينة         
تاجية العمل لأنه لا يتضمن البيا       . نات الخاصة بقيمة الإنتاج أو القيمة المضافة لقياسات إن

ة من النواقص                  ابات القومي نوية للمنشآت أو الحس بحوث الس ة حال، لا تخلو ال وعلى أيـــ
ند استخدامهما في هذا الغرض، وذلك لأسباب منها ما تتناوله السطور التالية      لبيات ع والس

 .بالعرض والتحليل 
 

 :القصور في البيانات المتاحة 
 

تتعدد جوانب النقص والقصور في البيانات المتاحة على مستوى الإقتصاد الكويتي  
تاجية              بيانات لأغراض قياسات الإن ذه ال تخدام ه ند اس ناول هذا الجانب من الورقة  . ع ويت

ات         ة الكويت وبيان ة لدول ابات القومي بيانات الحس ط ب ذي يحي واع القصور ال بعضا من أن
 :آت عند استخدامها لقياس إنتاجية العمل سلسلة البحوث السنوية للمنش

 
ناتج القطاعات والأنشطة المتاحة على مستوى الحد الرابع               :أولاً   بيانات التفصيلية ل  إن ال

 والتي تنشر عادة في سلسلة البحوث السنوية        ISICمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد       
نة                تي الحصر الشامل والعي ا بطريق تم جمعه من الحصر الشامل عادة    ويتض . للمنشآت، ي

ا عن                 لة به ل عدد المنشآت العام تي يق  منشأة أو جميع المنشآت التي يعمل 20الأنشطة ال
تغلين فأآثر ، أما العينة فتشمل ماعدا ذلك               ا عشرة مش ولاشك أن إسقاط بيانات عينة     . فيه

ة    لى بقي ن ع اط إقتصادي معي ي نش تغلين ف رة مش ن عش ل م ا أق ل فيه تي يعم المنشآت ال
ا يتضمن     م لين ، آم دد العام ناتج أو ع ة ال لق بقيم ا يتع ي م واء ف اط ، س ذا النش آت ه نش

ة بين الناتج والعمل بين منشآت العينة  والمنشآت الأخرى العاملة في             بات العلاق فرضية ث
بيانات لا تناسب أغراض قياس الإنتاجية                 ذه ال إن ه ذا ف ذا النشاط ، ول وتشكل المنشآت . ه

 بأسلوب العينة عند نشرها على مستوى الحد الرابع نسبة آبيرة من آل التي تغطى بياناتها
مــن إجمالي المنشآت وأعداد المشتغلين والقيمة المضافة التعدادية ، وذلـــك في القطاعات   

ات       آت وهى قطاع نوية للمنش بحوث الس ــملها ال تي تش ة ال ـية الأربعـ : الأساس
ناء ، و    ييد والب ناعة،والخدمات، والتش لية   الص تجارة الداخ تجزئة  (ال لة وال بين  )الجم ، وي

تغلين فيها وقيمتها المضافة إلى المجموع                    ذه المنشآت والمش تالي عدد ونسب ه الجدول ال
 :الكلى لمنشآت القطاعات المذآورة 
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 بيانات منشآت العينة في البحوث السنوية للمنشآت

  
 القيمة المضافة المشتغلين المنشآت 
مليون  النسبة العدد بةالنس العدد القطاع

 دينار
 النسبة

الصناعة 
3368 التحويلية 84 16673 28 66 10 
5201 الخدمات 86 30858 34 163 29 
التشييد 
 5 12 6 4057 55 664 والبناء

تجارة الجملة 2091 87 10636 52 92 51 
تجارة التجزئة 1116

6 97 43206 70 375 76 

بيانات من      : المصدر  ذه ال م حساب ه ا          ت لة له تواريخ المقاب تالية بال بحوث السنوية للمنشآت عن القطاعات والسنوات ال ات -1: ال  الخدم
مبر 1993 ناعة - 2. 1995، ديس براير 1993 الص تجزئة  - 3. 1996 ، ف لة وال ارة الجم ايو 1993 تج  - 4 . 1996، م

  .1996 ، نوفمبر 1994التشييد والبناء 
 

اً    لقطاع         :ثاني دور الواسع ل ي الإقتصاد الكويتي ، وضخامة حجم هذا القطاع            إن ال ام ف الع
ة بالقطاعات الأخرى ، وسيطرته على الجزء الأعظم من مصادر الثروة والدخل               مقارن

طته    ه وأنش ا فعاليات دار به تي ت اءة ال رفة الكف بلاد، يتطلب مع ي ال انت صناعة . ف وإذا آ
ها وت                 ة يسهل قياس لعا نهائي تج س نفط تن ر ال خضع في العديد من قراراتها      استخراج وتكري

الإدارية والإقتصادية للنمط الإداري للشرآات الخاصة ، فإن أنشطة الإدارة العامة والأمن 
ثل التعليم والصحة والنظافة وخدمات الإعلام والترفيه ،        تماعية م اع والخدمات الاج والدف

ط بقياس إنتاجيتها صعوبات آبيرة        عي لمخرجات  ففضلا عن غياب التحديد الموضو    . تحي
توفر أي   ا ، لا ت ـد آثاره يطة يصعب تحدي الب مخرجات وس ي الغ طة، وهى ف ذه الأنش ه

ات يعتد بها عن نواتجها المحلية الإجمالية        فالطبيعة التي يقاس بها ناتج هذه الأنشطة . بيان
في الوقت الحاضر ، تتسم بالخصوصية ، إذ يتم الحصول على نواتجها الإجمالية من قيمة 

ا  ليها  الإنف اق الحكومي على هذه الأنشطة يذهب                . ق ع وحيث أن الجانب الأعظم من الإنف
ـور       رواتــــب والأجـــ ند ال ـن الموازنة العامة  (إلى ب باب الأول م " ، فإن بيانات الناتج ) ال

 لها تتناسب بالضرورة" الافتراضي
ـع تعويضـــات ا                  بير ، ومـــ ـد آ لين إلى حــ با طرديا مع عدد العام لعـــاملين بقـــدر تناس

 ويتضمن هذا التناسب . أآبر
طة     ي أنش ل ف ناتج والعم ن ال ة بي بات العلاق ة ، وهى ث ر واقعي منية ، غي ية ض فرض

ة تماعية الحكوميـــــ ات الاج بعث . الـــخدم ات ت توفر بيان ـذه الفرضيـــة، لا ت ـل هـ وبفعــ
 على الاطمئنان لقياس إنتاجية أنشطة الخدمات 

 
 

تماعية  من الناتج المحلي الإجمالي النفطي والناتج    % 20و   % 35 ، التي تمثل نحو      الاج
 المحلي الإجمالي عموما على 
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  )3().1995بيانات عام (التوالي 
  

بب       ثرت بس د تع ة ق طة الحكومي ي الأنش اس الأداء ف ابقة لقي اولات س انت مح وآ
تعريف الواضح لمخرجات هذه ا           اب ال بيانات، وغي ي ال اد ف لأنشطة ، وآذلك القصور الح
 . غياب التوصيف والتحديد الضروري لمهام وصلاحيات الوظائف العامة 

  
تم الحصول          ة أخرى ي ات قطاعات حكومي الي بيان ناتج المحلي الإجم ويتضمن ال
راداتها، مثل الكهرباء والغاز                     ة إي ة مصروفاتها من قيم الي بطرح قيم ا الإجم على ناتجه

اه  ذ     . والمي تجات ه تع من ه القطاعات بالدعم الحكومي ، فإن مساهمتها في الناتج  ونظرا لتم
البة في الغالب            الي تكون س  مليون دينار آويتي تقريبا -10 ، -44 ،   -58(المحلي الإجم

ي الأعوام     ومثل هذه البيانات لا تتناسب   )4() . على التوالي  1995 و   1994 و   1993ف
بديل ا  ل ال ل ، ولع تاجية العم ات إن ة قياس ع حاج ا م و  قطع ة ه ذه الحال ثل ه ي م لأفضل ف

لكهرباء           اعة ل لو واط س ثال ، الكي بيل الم لى س لي ، أي، ع ناتج الفع ات ال تخدام بيان اس
 .والجالون للماء ، والمتر المكعب للغاز 

 
بيعــة       نظر إلى ط ن، وبال لة الأولى ، ولك افيا للوه ابق ش ل الس بدو الح ا ي  وربمــ

أ صعوبة أخرى            ذه الأنشطة، تنش ثــــل ه دور الذي يلعبه عنصر العمل في       م ك أن ال  ، ذل
ول           به الأص ذي تلع دور ال ع ال ة م ئيلا بالمقارن بدو ض اه ي از والمي رباء والغ تاج الكه إن
ي    تغير ف اع إلى ال ـذا القط رجـات هـــــ ي مخ تغير ف دل ال إن مع تالي فــ مالية ، وبال الرأس

بير                د يكون مضللا إلى حد آ ي قراءة  . مدخل عنصر العمل ق بيانات إنتاجية وزارة وتكف
رباء والماء للتدليل على ذلك      ألفا 11فقد انخفض عدد العاملين في الوزارة من نحو .  الكه

، بينما سجل إنتاج الكهرباء  % 46 أي بنسبة 1995 آلاف في عام 6 إلى 1989في عام 
ول خلال هذه الفترة ، ويبين الجد% 29و % 13وإنتاج الماء زيادات نسبها على التوالي 

 :التالي هذه البيانات والأرقام القياسية التي تقابلها 
 العمل في وزارة الكهرباء والماء" انتاجية "                                            

عدد  السنة
العاملين

إنتاج 
الكهرباء
MKWH

إنتاج 
الماء 

Mgallon

مؤشر 
إنتاج 
الكهربا
 ء

مؤشر 
إنتاج 
 الماء

مؤشر 
عدد 
العاملين

إنتاجية 
الكهربا
 ء

إنتاجية 
 الماء

1989 11066 21085 47607 100 100 100 100 100 
1990 6000 23724 61546 113 129 54 208 238 

ذا الجدول من آتاب الإحصاء السنوي لوزارة الكهرباء والماء بجزئية الأول      : المصدر  ات ه المياه لسنة : الكهرباء والثاني: حسبت بيان
1996. 

 
ثاً    ناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بطريقتين              :ثال اس ال تم قي الأولى هي جمع قيمة :  ي

ثانية هي   لفة ،وال ات الإقتصادية المخت طة القطاع تجة بواس نهائية المن ات ال لع والخدم الس
اص  تثمار الخ تهلاك والاس راض الاس ات لأغ لع والخدم لى الس اق عـ ة الإنف ع قيم جم

تجارة الخار       ة والحكومي وصافي ال و هناك طريقة ثالثة هي طريقة الدخل التي لا يتم    . جي
                                                           

  .1996 ، وزارة التخطيط ، مايو 1995 - 1993التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من   )3(
  .المصدر السابق  )4(
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استخدامها في الكويت بسبب عدم توفر بياناتها ، وهي تقيس الناتج المحلي الإجمالي بجمع 
لين وأرباح أصحاب رؤوس الأموال وفوائد الدائنين                 ناتجة عن تعويضات العام الدخول ال

خ   . … أ عادة فروق إحصائية بين قيمة النا       . ال تج المحلي الإجمالي المحتسب بطريقة      وتنش
ته محسوبا بطريقة الدخل                   ن قيم ناتج وبي اق على ال ة الإنف ناتج أو قيم ة ال وسبب هذه . قيم

ناتج المحلي الإجمالي قيماً لا تقابلها ساعات عمل أو                روق الإحـــصائية هو تضمين ال الف
لية    ناتج المحلي ا      )5(.تعويضات فع ات ال إن بيانــــ ـذا، ف لإجمـــالي المحتسبة بطريقــة   ولــ

 .  الدخـــل أقـــرب إلى بيانات مدخلات العمل من بيانات الناتج المحتسبة بالطرق الأخرى 
 

اً    نفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج               :رابع تاج ال ا قطاع إن تي يساهم به ة ال بة العالي  للنس
 ،  1985 ،   1976م  في الأعوا % 40،  % 50،  %74(المحلي الإجمالي لدولة الكويت      

توالي 1995 لى ال تغير        ) ع بعا ل ة ت تغير ناتج ذي ي اع ال ذا القط ة له بيعة الخاص ، والط
بعا لتغير معطيات                 دة ت ل ح تغير بصورة أق ية ، وي ة بصورة أساس ات السوق الدولي معطي
ر      ل ، أث ل العم تغير مدخ بعا ل ة ت ون ملموس اد تك مالي ، وبصورة لا تك تثمار الرأس الاس

ند استخ     دام بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قياسات الإنتاجية عموما وقياسات مضلل ع
 . إنتاجية العمل على نحو خاص 

 
ات المخرجات                   :خامساً  تاجية، أي بيان ة لقياسات الإن بيانات الملائم ر ال  حيث يصعب توف

رجات      م المخ ات قي لال بيان ثون إلى إح لجأ الباح بيعيـــة، ي ا الط لات بوحداته والمدخ
 دخلات محل الوحدات الطبيعية بعد التخلص منوالم

 أثر التغيرات التي تطرأ على أثمان هذه المدخلات والمخرجات وذلك بنسبتها إلى الأرقام             
ولا تخلو هذه المعالجة من  المثالب ، وبخاصة في حالة قياس            . القياسية السعرية المناسبة    

ناؤه               تم ب ذي ي رقم القياسي للأسعار ال تاجية ، فال  من أسعار عينة مختارة من السلع أو         الإن
لك           ن ت نقدي وبي خم ال ل التض دث بفع تي تح عار ال رات الأس ن تغي ز بي ات لا يمي الخدم
تيجة لتحسن في جودة السلعة أو  أدائها ، وهو تحسن يعبر ضمنيا               تي تحدث ن تغيرات ال ال

تاجية          ي الإن ادة ف ات المخرجات الخاصة بقطاع أو           . عن زي صناعة وتتطلب معالجة بيان
م قياسي لأسعار السلع ذات العلاقة بمنتجات هذا القطاع أو الصناعة ،                تخدام رق نة اس معي
لجأ الباحثون إلى استخدام الرقم القياسي              رقم، ي ذا ال ثل ه ر م الب توف ي الغ تعذر ف وحيث ي
رقم القياسي لأسعار منتجات صناعة أخــرى ، وهى أرقام               تهلك ، أو ال ام لأسعار المس الع

د لا تع نى ،    ق اع المع تجات القط عار من ي أس دث ف تي تح تغيرات ال ة ال ن حقيق بر ع
لل أو يعظم من شأن التغيرات التي تحدث في آمية المخرجات المنتجة                    د يق تخدامها ق واس

 . في القطاع أو الصناعة المعنية 
 

تم جمع  بيانات العاملين أو المشتغلين خلال شهر معين من شهور السنة ، وهي     :سادساً   ي
ناك     لا نة ، إذ أن ه لال الس تغلين خ لين أو المش لي للعام دد الفع ن الع بر بالضرورة ع  تع

إضافات واستغناءات إلى وعن العمالة تحدث خلال السنة، ولهذه الإضافات والاستغناءات        
رها على المخرجات ، وهو أثر لا يدخل في الاعتبار عند احتساب نسبة الناتج المتحقق                 أث

 .لعاملين المسجل في شهر معين من شهور تلك السنة خلال السنة إلى عدد ا
 

                                                           
 . ة الايجارية الافتراضية المقدرة للمساكن التي يقطنها ملاكها ، وهى قيمة لا تقابلها ساعات عمل أو تعويضات لهؤلاء الملاك من أمثلة هذه القيم ، القيم )5(
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رجيح عدد العاملين أو المشتغلين بساعات العمل أو بالأجور للحصول على            :سابعاً  ند ت  ع
ان ذو مغزى أفضل لمدخل العمل ، تواجهنا مشكلات عدة أهمها         أن ساعات العمل ) أ: (بي

اعات العمل الفعلية ، فهناك محسوبة على أساس ساعات العمل المدفوعة الأجر ، وليس س      
بير من أيام العطل غير المنتظمة         أي غير أيام الجمع التي تستثنى عادة في حساب (عدد آ

ي           اع الحكوم ي القط ا ف تثناؤها أيض بغي اس تي ين س ال ام الخمي ل و أي ام العم ثل )أي ، م
رى     تعطل الأخ ام ال نوية، وأي ية ، والس ازات المرض ل العم  . الإج إن مدخ تالي، ف ل وبال

تغير الفعلي المتحقق في هذا المدخل                لل من ال د يضخم أو يق ولا   )6(.المرجح بالساعات ق
تتضمن بيانات  العمل بنودا خاصة بساعات عمل المشتغلين بدون أجر مما يفقدها عنصرا 

ترجيح          ا من عناصر ال دون أجر آل من يعمل في المنشأة من دون         . هام بر عاملا ب ويعت
دة لا ت        ابل محدد ولم لث وقت الدوام الرسمي للمنشأة         مق ل عن ث وتجدر الإشارة إلى أن . ق

لية      اعات الفع ر الس ة توف لى أهمي ون ع تاجية يجمع ات الإن ي قياس م المتخصصين ف معظ
 ،  1987جورغنسون و غالوب وفرومينى     ( للعمل عوضا عن الساعات المدفوعة الأجر       

...). 1961نسون  ، دي1980 ،آندريك وغروسمان 1983 و 1973 و 1961آندريك 
ة    اعات المدفوع رجحا بالس ل م تخدام مدخل العم ات تضطر إلى اس م الدراس د أن معظ بي

بيانات الأخرى           ر ال لا تعكس الأجور في الكويت الإنتاجية      ) ب( )7(.الأجر بسبب عدم توف
ي الكثير مــن الحالات                   ا ف بيرا دقيق بر تع لعامل ، ولا تع تاجية المتوسطة ل ة ، أو الإن الحدي

لم أو الخبرة أو المهارة المكتسبة ، وهى ليست أجورا تنافسية ، بأي حال           عن س    نوات التع
ولذا . من الأحوال ، وذلك بسبب تدخل عوامل شخصية و اجتماعية ومؤسسية في تحديدها     

فإن ترجيح مدخل العمل في الإقتصاد الكويتي بتعويضات العمالة لا يمثل حلا مناسبا للحد        
 . دات العمل بوصفها وحدات متجانسة من مشكلة النظر إلى وح

 
ناً ن :ثام ات ع آت، بيان نوي للمنش بحث الس ي ال اء، ف زية للإحص ع الإدارة المرآ  تجم

لى   ا ع ر بياناته تي توف ة المنشآت ال الج  الإدارة حال ة، وتع نة الميلادي المنشآت خلال الس
ا         تماد بيان لال اع ـن خ ة م نة الميلادي ن الس لف ع بية تخت نوات محاس اس س نة أس ت الس

تي تقع أغلب شهورها ضمن السنة الميلادية موضع البحث، ولا تتناسب مثل              بية ال المحاس
هذه المعالجة مع ما تتطلبه قياسات الإنتاجية من مواءمة دقيقة بين الفترات التي تعبر عنها 
تها أو لدمجها معها بهدف                     تي تستخدم لمعالج بيانات ال ترات ال ن ف بيانات الإحصائية وبي ال

 . صول على أرقام تجميعية أو قطاعية الح
  

 :  الدراسات السابقة
 

ليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في عام              ، عمل فريق علمي في 1987بتك
تاجية وسبل تحسينها في الكويت، واستغرق إنجاز تلك                  تعمقة عن الإن داد أول دراسة م إع

امين آاملين     اس الإنتاجية اعتمد الأول على     وقد تضمنت الدراسة نموذجين لقي    . الدراسة ع
                                                           

 في الولايات المتحدة في مطلع عقد الثما�ينات بمعالجة هذه المشكلة عن طريق جمع Statistics Labor Bureau ofبـدأ مكـتب إحصاءات العمل     )6(
 منشـأة يـتم إسـقاط بيا�ـات سـاعات العمـل الفصلية لها على بقية المنشآت، وقد عرفت ساعة العمل لهذا الغرض بأنها       4000ات  مـن عيـنة تضـم         الـبيا� 

  .الوقت المنصرف فعليا في مكان العمل بما فيه فترات الراحة وتجهيز المكاتب 
)7(  Jorgenson, Dale, Gallop, F., Fraumeni, B., Productivity and U.S. Economic Growth, Harvard 

University Press, 1987 . P.101. 
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تمد  نما اع زية للإحصاء ، بي دى الإدارة المرآ تاحة ل نية الم لة الزم ات السلس تخدام بيان اس
نة من المنشآت الصناعية عددها                          ا من عي م جمعه ة ت ات مقطعي تخدام بيان ثاني على اس ال

أة 639 ترتين   .  منش نية ف لة الزم ة السلس ملت دراس د ش ترة  : وق ي الف  -1976الأولى ه
ثانية ، 1979 رواج، وال ترة ال ليها ف لق ع ترة 1985 - 1980 وأط ليها ف لق ع ، وأط

اش الا     .  الانكم تي إجم اد الكوي ة للإقتص تاجية العمال لية وإن تاجية الك اب الإن م حس د ت وق
ترتين  اتين الف لقطاعات الإقتصادية تفصيلا خلال ه ة أن  .  ول تائج الدراس ن ن بين م  3وت

ط حققت خلال          نية المشار إليها نتائج إيجابية بالنســـبة لإنتاجية         قطاعات فق ترات الزم الف
نقل والمواصلات والزراعة والصناعة التحويلية          ترتيب ال أما بالنسبة . العمل هي على ال

ترة     ته خلال ف ي إنتاجي ا ف وا إيجابي ده نم زراعة وح اع ال ق قط د حق لية ، فق تاجية الك للإن
تحديد العوامل المؤثرة       واستخدمت الدراسة المقطع   . الدراسة    وذج آمي ل ة من خلال نم ي

  )8(.على الإنتاجية في الاقتصاد الكويتي
 

ي موضوع   توفر دراسات أخرى ف باحث ، لا ت تاحة لل لومات الم دود المع ي ح وف
ي موضوع العلاقة بين الإنتاجية والأجور في الاقتصاد الكويتي           تاجية  أو ف وتعد هذه . الإن

 . بحث الخصبة التي تستحق قدرا اآبر من المتابعة والاهتمام الموضوعات من مجالات ال
 

 العلاقة بين إنتاجية العمل والأجور
 

           استخدم مفهوم الإنتاجية الجزئية لعنصر العمل الذي سبقت الإشارة إليه في البند   
ة        ي أربع تاجية ف ط الإن ر متوس ي تقدي ة ف ذه الورق ة ه ي مقدم ل ف تاجية العم لق بإن المتع
ة متوسطات الإنتاجية في آـل قطاع من هذه القطاعات               م تمت مقارن ية ، ث قطاعات أساس

 :عبر الزمن بمتوسط أجر العامل في القطاع ، وجاءت النتائج على النحو التالي 
 
 :قطاع الخدمات الاجتماعية العامة . 1
 

ات    اع الخدم ي قط ناتج ف ن ال لية ع ات فع توفر بيان ارة ، لا ت بقت الإش ا س آم
ة أو خدمات السيادة        الا تماعية الحكومي الإدارة العامة والدفاع ، : وتشمل هذه الخدمات    . ج

ليم ، الصحة ، التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإسكان وخدمات المجتمع ،               التع
... وزارتا التجارة والمالية (الخدمات الإعلامية والترفيهية والثقافية والخدمات الإقتصادية 

ي       ) .  ر ف تي تنش ية ال بيانات الافتراض ع ال ن واق ات م ذه الخدم تاجية ه اس إن م قي د ت وق
اق عليها                 ذه الخدمات مع الإنف اتج ه ا ن تطابق فيه تي ي ة وال ابات القومي . إحصاءات الحس

وحيث أن الجزء الأعظم من الإنفاق على هذه الخدمات يذهب إلي بند الأجور والمرتبات                 
تاجية        د تطابق منحنى إن القطاع محسوبا من  واقع إنتاجية ساعة الموظف في القطاع  ، فق

 .الحكومي مع منحنى متوسط الأجر في هذا القطاع 
  

                                                           
 مجلدات في طبعتين صدرت الأولى في عام 6كـان الـباحث أحـد أعضـاء فـريق الدراسـة ، وقـد �شـرت مؤسسـة الكويـت للـتقدم العلمي هذه الدراسة في                     )8(

  .1996 ، والثا�ية في عام 1989
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م           بياني رق بين الشكل ال تاجية في قطاع الخدمات العامة          ) 1(وي رقم القياسي للإن ال
رقم القياسي لمتوسط الأجر في هذا القطاع خلال الفتـرة             باستثناء  1992 – 1983وال

  1983 باعتبارهما سنتين غير طبيعيتين ، وذلك باعتماد سنة 1991 و 1990ي عامـ
 . بوصفها سنة أساس 

 ) 1(        شكل رقم 
 الانتاجية مقابل متوسط الأجر:               الخدمات الاجتماعية العامة 
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 :القطاع العام . 2
 

انب قطاع    ام بحيث تضمن إلى ج ه على مجمل القطاع الع اس ذات بيق القي م تط ت
الخدمات الاجتماعية وخدمات السيادة ، جميع الأنشطة الحكومية بما فيها قطاع الإنتاج          

تاجية          نقل والتخزين والمواصلات والمال والتأمين   (السلعي وقطاع الخدمات الإن ،  ) ال
دف  ك به ر     وذل ط الأج ي ومتوس اع الحكوم ل القط تاجية مجم ن إن روق بي لمس الف .  ت

م            بياني رق بين من الشكل ال الخاص بالقطاع العام أن متوسط الأجر الحكومي       ) 2(ويت
ة له بتقلبات ناتج قطاعات الإنتاج السلعي أو قطاع        اه صعودي لا علاق ي اتج تحرك ف ي

 .الخدمات الإنتاجية 
   
 

 ) 2(        شكل رقم 
 الانتاجية مقابل متوسط الأجر :                        القطاع العام 
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 :القطاع الخاص . 3
 

ندما طبق قياس إنتاجية العمل ومتوسط الأجر على بيانات القطاع الخاص ، آما    ع
م    هو واضح من ا      بياني رق بين أن هناك درجة عالية من الارتباط بين  ) 3(لشكل ال ، ت

تغيرين    ترة من عام         . الم تائج الف  اتساقا تاما مع اتجاه  1989 إلى عام    1986وتتسق ن
تغيرين في قطاع الأعمال في الولايات                    ن الم ن هذي ة بي ي العلاق تغيرات المرصودة ف ال

ترة  لال الف تحدة خ س ب)9(.1988-1960الم ن  ولي ة بي تماثل العلاق رورة أن ت الض
ترة المشار إليها ، فالعوامل التي تؤثر                     ي الف ال ف ـو الحــــــ ا هـ باين آم تغيرين أو تت الم

تاجية العمل مختلفة عن العوامل التي تؤثر في متوسط الأجر              ي إن وقد لا تعكس هذه    . ف
ك بس               ة ، وذل ة آافي تغيرين بدق ن الم ة بي ة الحقيقي تائج مسار العلاق بب ضخامة حجم الن

ويتبين من الشكل البياني وجود . البيانات المقدرة على أساس العينة في القطاع الخاص 
درجة عالية من التفاعل بين إنتاجية العمل في القطاع الخاص وبين الدخل المتحقق في      

نفطي، أو القدرة الانفاقية للقطاع الحكومي ، آما هو الحال في عامي            1986القطاع ال
اع الخاص  1992و  ن أنشطة القط ه م أس ب باط جزء لا ب ك إلى ارت رجع ذل د ي  ، وق

 . بالإنفاق الحكومي مثل قطاع المقاولات العامة 
 ) 3(         شكل رقم 

   1992 - 1983الانتاجية مقابل متوسط الأجر :                   القطاع الخاص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة

   
   

 

 

                                                           
)9(  Productivity and the Economy: A Chartbook, Bureau of Labor Statistics,  U.S. Department of 

Labor, Bulletin 2298, March 1988.                                
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 :قطاع الصناعة التحويلية . 4
   

لية في هذه الدراسة إلى توفر سلسلة زمنية لا                    تقاء قطاع الصناعة التحوي رجع ان ي
ذا القطاع            ي ه تاجية العمل ومتوسط الأجر ف اس إن ة لقي بيانات الملائم ا من ال أس به ب

لاطمئنان إلى متغيرات هذا القطاع وخاصة في        ، والى ا   1993 - 1979خلال الفترة    
ة              لعا نهائي ا س ر المخرجات لكونه د أظهرت بيانات القطاع ، آما يتبين       . جانب تقدي وق

م    بياني رق كل ال ن الش ترة     ) 4(م لال الف ل خ تاجية العم و إن دلات نم ي مع ا ف انخفاض
ي متوسط الأجر ، ثم            1984 - 1979 نمو ف ام لمعدلات ال اه الع ا للاتج  اتسم آلا  خلاف

اه التصاعدي خلال الفترة          تغيرين بالاتج  1988وشهدت سنـة    .  1987 - 1984الم
ابي الذي أحدثه خروج الاقتصاد               ر الإيج تيجة للأث تاجية العمل ن ي إن ا ف ا ملموس ارتفاع

لة الانحسار التي شهدها منذ بدء الحرب العراقية                 الإيرانية في عام   –المحلي من مرح
و 1980 ة س رورا بأزم ام   م ي ع ة ف نفطية  1982ق الأوراق المالي وق ال ة الس  وأزم

ويمكن أيضا ملاحظة التفاعل ، بين .  خلال السنوات السبـع الأولى من عقد الثمانينات 
ولا غرابة في وجود  . 1988متوسط الأجر وإنتاجية العمل خلال الفترة اللاحقة لعام           
ترة الأولى    لال الف تغيرين خ ن الم ام الواضح بي ائد إلى  الانفص ك ع ة، فذل ن المقارن م

بيعة القطاع الصناعي الذي تتسم استثماراته بالطابع الطويل الأجل            ولقد أدت زيادة  . ط
ن رواج  ا م ا رافقه نيات، وم ل الثماني بعينيات وأوائ د الس لال عق نفطية خ د ال العوائ
ي   ادة ف اع وزي ذا القط ي ه تاجية ف ات الإن ام الطاق ي أحج بير ف اقتصادي، إلى توسع آ

تقطاب المهارات للعمل في أنشطته، غير أن انحسار الفورة                م ة اس تويات الأجور بغي س
د الثمانينيات وما صاحب ذلك من تبعات سلبية أدى إلى تقلص معدلات                  ي عق نفطية ف ال

 .الإنتاج الصناعي والى وجود طاقات إنتاجية فائضة في هذا القطاع
 ) 4(             شكل رقم 

   1993 - 1979الانتاجية مقابل متوسط الأجر : اعات التحويلية                 الصن
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 الأجور وتكلفة العمل لكل وحدة                

 
ي   ريع والمتواصل ف تطور الس ؤدي ال ه   ي تى قطاعات تاج بش نيات الإن نون وتق :  ف

زراعة والصناعة والخدمات، إلى تحسن آبير وملموس في إنتاجية العمل          وينتج عن . ال
هذا التحسن في الإنتاجية انخفاض في نصيب الوحدة المنتجة من تكلفة العمل، أي تكلفة              

دة      أجر العامل  ومع حدوث التحسن في إنتاجية العمل، فإن زيادة معدل            . العمل لكل وح
دة ، بل وربما تكون مصحوبة بانخفاض           لفة العمل لكل وح اع تك ي ارتف د لا تتسبب ف ق
في هذه التكلفة ، ويتحدد ذلك بطبيعة الحال في ضوء معدل التحسن المتحقق في إنتاجية   

ور   ي الأج تحققة ف زيادة الم دل ال ا بمع ل مقارن زايا أو  .  العم ع الم ألة توزي انت مس وآ
تحق  د الم ي       العوائ ادات ف ورة زي ي ص تاج ف ر الإن ن عناص تاجية بي ن الإن ن تحس قة م

ربحية، وبين المستهلك في صورة انخفاض في        ائدة أو ال ريع أو الف معدلات الأجر أو ال
  )10(.سعر المنتج قد استأثرت باهتمام العديد من الإقتصاديين

  
د       ط مع ة إلى رب ة الحاج لى أهمي ور ع ثة للأج نظرية الحدي زت ال د رآ ر وق ل أج

نع             ك لم ي ، وذل ر الحقيق دل مستقر للأجـ لعة ، أي المحافظة على مع امل بسعر الس الع
لفة العمل لكل وحدة منتجة         إلى " نظرية الأجور "  وقد أشار هكس في )11(.تصاعد  تك

ذه المسألة حين رأى أن تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات والمحافظة على               ه
 . ف الكامل، مرهون بربط الأجور الحقيقية بإنتاجية العملحالة التشغيل، أو التوظ

  
دل الأجر و تكلفة العمل لكل وحدة ، تم قياس                   ن مع ة بي ة العلاق ا من أهمي وانطلاق

ل      تي آك اد الكوي توى الإقتص لى مس ة ع ذه العلاق م   (ه بياني رق كل ال لى ) 10الش وع
تماعية الحكومية               والقطاع ) 5بياني رقم   الشكل ال (مستوى آل من قطاع الخدمات الاج

الا      ام إجم م     (الع بياني رق وقطاع )  7الشكل البياني رقم (والقطاع الخاص   ) 6الشكل ال
لية  م (الصناعة التحوي بياني رق كل ال بيعي )8الش از الط ام والغ نفط الخ تاج ال اع إن وقط

 ).9الشكل البياني رقم (
 

ي هذا القياس إلى الاعتماد على إحصاءات                 باحث ف أ ال د لج الحسابات القومية ،   وق
 بحيث نظر إلى آـــل 

ة  دة نقدي نار(وح دة   ) الدي تج بوصفها وح عر المن لى بس ناتج المح اس ال ي قي جلة ف المس
 منتجة، ونظــر إلى تكلفــــــة 

دل التعويضات المدفوعة لساعة العمل مقسومة على هذه            دة بوصفها مع العمل لكل وح
 .الوحدات النقدية

                                                           
)10(  Anton, Frank, Wages and Productivity : the New Equation, the Copp Clark Publishing Co., 

Toronto, 1969.  
 تحدث فيها جون كندريك 1968 يناير 31المـرجع السـابق في هـذا الصـدد إلى جلسـة اسـتماع عقدتهـا لجـنة مشـتركة في الكونجـرس الأمـريكي في               يشـير     )11(

 .The Wage-Price Issue: the need for Guideposts:تحت عنوان 
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 ) 5(شكل رقم         
 متوسط الأجر مقابل تكلفة وحدة العمل  :               الخدمات الاجتماعية العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

  

    

 ) 6( شكل رقم         
   1992 - 1983متوسط الأجر مقابل تكلفة وحدة العمل :            القطاع العام 
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 ) 7(شكل رقم                   
   1992 - 1983متوسط الأجر مقابل تكلفة وحدة العمل :            القطاع الخاص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

  

                              
 ) 8(   شكل رقم 

 1993 - 1979متوسط الأجر مقابل تكلفة وحدة العمل : الصناعات التحويلية 
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 )9(شكل رقم                     
   1993 - 1979متوسط الأجر مقابل تكلفة وحدة العمل :            قطاع النفط والغاز 
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 ) 10( شكل رقم     
   1992 - 1983متوسط الأجر مقابل تكلفة وحدة العمل :  الاقتصاد الكويتي           
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ة متزنة إلى حد آبير بين المتغيرين             ذه القياسات وجود علاق بين من ه معدل الأجر و (وت
لفة العمل لكل و     في القطاع الخاص على امتداد فترة التقدير ، وبصورة خاصة في   ) حدةتك

ترة    اقا واضحا في العلاقة بين المتغيرين في               . 1992 -1985الف ناك اتس بين أن ه ا يت آم
لية وقطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة            - 1979قطاع الصناعة التحوي

ترة        . 1985 ي الف ا ف ذا الاتساق      ، ف  1993 - 1986أم  تأثر  - وإن لم ينعدم تماما      -إن ه
ذه             تي خلال ه ا الإقتصاد الكوي تي تعرض له ادة ال ية الح تطورات الإقتصادية والسياس بال

ترة بدءا بانهيار أسعار النفط الخام عام           ووصولا إلى آارثة الغزو العراقي عام       1986الف
1990. 

 
ي صناعة النفط انعكاساً و             تطورات ف د انعكست ال اضحا أيضا على العلاقة بين    وق

تغيرين على مستوى الإقتصاد آكل ، وعلى مستوى القطاع العام         ن الم آذلك فإن . هذي
رة التي تميز بها قطاع الصناعة التحويلية في السنة الأخيرة من السلسلة الزمنية،               الظاه

ام  ي ع ابل  1993أي ف دة مق ل وح ل لك لفة العم ي تك اد ف اع الح ي الارتف  ، ألا وه
دل الأجر ، قد نتجت أساسا عن انخفاض طاقة التكرير في       الا ي مع لموس ف نخفاض الم

تي تضررت بصورة حادة خلال فترة الغزو العراقي للبلاد ،                   تية ال نفط الكوي مصافي ال
ليه انخفاض وحدات الناتج المعبر عنها بالقيمة في قطاع الصناعة                رتب ع ذي ت الأمر ال

اع        تالي إلى ارتف لية وأدى بال لفة العمل للوحدة     التحوي أما قطاع الخدمات الاجتماعية    .  تك
ة    م       (الحكومي بياني رق ي معدل الأجر مقارنة              ) 5الشكل ال ادة واضحة ف د أظهر زي ، فق

لفة العمل لكل وحدة         ولكن ينبغي النظر بحذر آبير إلى هذه النتيجة ، فتكلفة العمل . بتك
بسبب التطابق بين بيانات الناتج    لكل وحدة  في هذا القطاع لا تعبر عن الحقيقة ، وذلك              

الي وتعويضات العمل        ا تظهر البيانات الحقيقية للناتج ، إن توفرت، قدرا   . الإجم وربم
ذا      ي ه دة  ف لفة العمل لكل وح دل الأجر و تك ن مع ة بي ن اختلال العلاق ل م بر أو أق أآ

ترة المقارنة، أي ما بين عامي       . القطاع    دل الأجر خلال ف اع مع د أن ارتف  و 1983بي
نوية في قيمة التعويضات الكلية لعنصر العمل والمتحققة                1992 زيادة الس ود إلى ال ، يع

ابل          افية مق تماعية الإض لاوات الاج تقادم والع ة بال ة المدفوع لاوات الدوري بب الع بس
د الجدد ، فضلاً عن الزيادات الناتجة عن حالات الترقية             أما الارتفاع الحاد في    . الموالي

ام   ان ع زو 1992بي ترة الغ ودة خلال ف بيان للأجور المفق ذا ال ود إلى تضمين ه  ، فيع
 . العراقي للبلاد

 
 الخلاصة 

 
تابه    ي آ د أولى ف ن أن آدم سميث ق رغم م م " على ال روة الأم تماما خاصا " ث اه

بمسألة تقسيم العمل واثر ذلك على الإنتاج ، إلا أن الاهتمام المتزايد بموضوع الإنتاجية  
م يظهر إ    ورغم الكم الهائل من الأبحاث والدراسات التي تناولت      . لا في العقود الأخيرة   ل

لف جوانب الإنتاجية ، والآفاق الواسعة والمدارك الشاسعة التي فتحها الباحثون في              مخت
ذا المجال ، ظل ميدان التطبيقات العملية في قياس إنتاجية العمل ، أو الإنتاجية الكلية      ه

دا ضمن الإطار الض        ة بناء        مقي ند محاول تاحة ، وبخاصة ع بيانات الإحصائية الم يق لل
ي    توى الدول لى المس ة ع تاجية مقارن رات إن ثل   . مؤش ة ، م ذه الورق د اضطرت ه وق

بل البيانات الإحصائية غير                اهيم ق ي ذراع المف ذا المجال ، إلى ل ي ه رها ف عشرات غي
تاجية ا  برة عن إن ات مع بيل الوصول إلى قياس ي س ة ، ف تويين المواتي لى المس ل ع لعم
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لي والقطاعي في الاقتصاد الكويتي ومن ثم مقارنة نتائج هذه القياسات بمتوسط أجر                الك
وقد . العامل بهدف الوصول إلى  مؤشرات تقريبية لطبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين             

أظهرت هذه المؤشرات التقريبية إجمالا والتي ترآزت على دراسة العلاقة بين الأجور             
ي  وإ ل ف ن العم تجة م دة المن لفة الوح م الأجور ومتوسط تك انب، ث ي ج ل ف تاجية العم ن

قطاعات مختارة من الإقتصاد الكويتي وجود اتساق عام في العلاقة بين هذه المتغيرات           
ام   اع الع ي القط نها ف ة بي ي العلاق تلال أو ضعف ف ود اخ اع الخاص ، ووج ي القط . ف

ريحة الباح           تائج ق ذه الن ثل ه ز م زيد من الدراسات المتعمقة في هذا     وتحف ثين لإجراء م
بر        ام ، الموظف الأآ اع الع اع القط ل أوض ند مجم توقف ع بذ ال ا تح وع ، آم الموض
بلاد ، من أجل تصحيح جوانب الاختلال في العلاقة بين إنتاجية                       ي ال لة ف دي العام للأي

 . العمل والأجور 
    

ر المضلل             اس الأث تائج القي بين من ن د ت  الذي تلعبه بيانات القطاع النفطي على             وق
تي ينبغي أن تولى لمسألة تحييد                ة ال تي ، والأهمي ي الاقتصاد الكوي تاجية ف قياسات الإن
ات القيمة بالنسبة               ة عوضا عن بيان بيانات الكمي تخدام ال ك من خلال اس ر وذل ذا الأث ه

ام أو المكررة                   ي صورتها الخ ذا القطاع سواء ف لك أهمية  واتضحت آذ . لمخرجات ه
ادة بناء المفاهيم والطرق الإحصائية الخاصة بناتج أنشطة الخدمات الحكومية، إذ لا             إع
بيعة القياس الحالي للناتج في أنشطة الإدارة العامة والأمن والدفاع والخدمات     تساعد ط
ر    لى توفي ليها ، ع اق ع ة الإنف ن قيم ة م ا الإجمالي ث تحتسب نواتجه تماعية ، حي الاج

ات ملائ   ذه الأنشطة             بيان ي ه تاجية ف اس الإن ة لقي بغي العمل على تطوير         . م م ين ومن ث
ي         ة ف طة وخاص ذه الأنش ثل ه ي م ناتج ف اس ال دة لقي ائيـة جدي اليب إحص أدوات وأس
ا           تي تحققه نافع ال ن خلال الم نها م بير ع تي تتضمن مخرجات يمكن التع القطاعات ال

 ) . مثال الخدمات التعليمية والصحية(
 

ا تبين في     سياق دراسة البيانات المتاحة أن بحث القوة العاملة بالعينة يعاني من            آم
ة المضافة ، وأن عدم تضمينه مثل                    تاج والقيم لقة بالإن بيانات المتع ي جانب ال قصور ف
بيانات يحد من صلاحيته آمصدر للبيانات الملائمة لقياس إنتاجية العمل ، ومن        ذه ال ه

ذا النوع من الإحصا          ر ه بغي تطوي م ين ءات ليلائم احتياجات قياسات الإنتاجية ، نظرا ث
 . لأهمية مثل هذه القياسات في الاقتصاد الكويتي آما أوضحت مقدمة هذه الورقة

 
وتبين من سياق الدراسة أيضا أهمية إعادة هيكلة الأجور في القطاع العام بصورة              

با ذه الأع لين به تويات نهوض العام ة ومس ائـف العام باء الوظ ك تتناسب وأع ء ، وآذل
ي الحـد مـن ضعف العلاقة بين الجهد والأجر ، آما اتضح من         يادة المنافسة ف ة س أهمي

 . فارق القياس بين هذه العلاقة في آل من القطاعين العام والخاص 
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